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 رئاسة الجمهورية

  
 يتعلق 2016مارس  15مؤرخ في  2016لسنة  24أمر رئاسي عدد 

تفاقية الا) مراجعة(بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة 
 من قبل منظمة العمل 2003 جوان 19 المعتمدة بتاريخ )185(

  .الدولية
  إن رئيس الجمهورية، 

   منه،77 و 67لاع على الدستور وخاصة الفصلين بعد الاط
 3 المؤرخ في 2016 لسنة 14عدد الأساسي وعلى القانون 

 المتعلق بالموافقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة 2016مارس 
 من 2003 جوان 19 المعتمدة بتاريخ  )185(الاتفاقية ) مراجعة(

  قبل منظمة العمل الدولية،
المعتمدة  ) 185(الاتفاقية ) مراجعة(ية البحارة وعلى اتفاقية وثائق هو

   . من قبل منظمة العمل الدولية2003 جوان 19بتاريخ 
  :يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه 

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة 
 من 2003 جوان 19 المعتمدة بتاريخ  )185(الاتفاقية ) مراجعة(

  .ل الدوليةقبل منظمة العم
 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي 2الفصل 

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2016 مارس 15تونس في 

  رئيس الجمهورية
  محمد الباجي قايد السبسي

  
 يتعلق 2016مارس  15مؤرخ في  2016لسنة  25أمر رئاسي عدد 

 بين 2015 ديسمبر 22رمة في بالمصادقة على اتفاقية الضمان المب
حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة 
باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة 

  .توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية
   رئيس الجمهورية، إن

   منه،77 و 67بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 
 مارس 3 المؤرخ في 2016 لسنة 15وعلى القانون عدد 

 22 المبرمة في  المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان2016
 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي 2015ديسمبر 

البيع لأجل المبرمة بين الشركة التونسية للتنمية والمتعلقة باتفاقية 
للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع 

  ،محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية

 بين 2015 ديسمبر 22 المبرمة في وعلى اتفاقية الضمان
حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة 

تفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية با
للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع 

  .محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية

  :يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه 

 المبرمة في الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الضمان
 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك 2015 ديسمبر 22

الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس 
الإسلامي التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك 

 مشروع محطة للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء
 لا يتجاوز ما بمبلغ ية بالمرناقيةتوليد الكهرباء بالتربينات الغاز

دولار أمريكي أي ) 200.000.000(يعادل بالأورو مائتي مليون 
 ألف 166حوالي مائة واثنين وثمانين مليون و 

  .أورو) 182.166.000(
 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي 2الفصل 

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2016 مارس 15 تونس في

  رئيس الجمهورية
  محمد الباجي قايد السبسي

  

 يتعلق 2016مارس  15مؤرخ في  2016لسنة  26أمر رئاسي عدد 
بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة 
الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية 

  ).اتفاق المصادقة(

  رية، إن رئيس الجمهو
   منه،77 و 67بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 

 3 المؤرخ في 2016 لسنة 13عدد الأساسي وعلى القانون 
اتفاق بين حكومة الجمهورية  المتعلق بالموافقة على 2016مارس 

التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على 
  ،)اتفاق المصادقة(البراءات الأوروبية 

حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة وعلى اتفاق بين 
الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية 

  .)اتفاق المصادقة(

  الأوامـر والقـرارات
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  :يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه 
حكومة ل ـ تمت المصادقة على اتفاق بين الفصل الأو

 الأوروبية للبراءات بخصوصالجمهورية التونسية والمنظمة 
 المبرم بمونيخ )اتفاق المصادقة(المصادقة على البراءات الأوروبية 

  .2014 جويلية 3بتاريخ 
 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي 2الفصل 

  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2016 مارس 15تونس في 

  رئيس الجمهورية
  محمد الباجي قايد السبسي

  

مارس  15مؤرخ في  2016لسنة  27 رئاسي عدد بمقتضى أمر
2016.  

عينت الآنسة سامية كمون عضو بالهيئة العليا لحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية 
 والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات ابتداء من

  .2016فيفري  16
  
  

 رئاسة الحكومة

  
 2016 مارس 18 مؤرخ في 2016 لسنة 365عدد أمر حكومي 

  .يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية
  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
   منه،92بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون 
، وعلى جميع 1975 ماي 14في  المؤرخ 1975 لسنة 33عدد 

 57النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 
  ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 37وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق 1975

  القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
 جوان 27 المؤرخ في 1994 لسنة 76ن عدد وعلى القانو

 لتأهيل ورسكلة الإطارات  المتعلق بإحداث المركز الوطني1994
 المؤرخ 2004 لسنة 1181الجهوية والبلدية، المنقح بالأمر عدد 

  ،2004 ماي 25في 

 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون الأساسي عدد 
جميع النصوص لى ع المتعلق بالمجالس الجهوية و1989فيفري 

 لسنة 8 القانون الأساسي عدد خاصةالتي نقحته أو تممته و
  ،2002 جانفي 28 المؤرخ في 2002

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 342وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه 1975

  ،2001 جوان 15 المؤرخ في 2001 لسنة 1454بالأمر عدد 
 المؤرخ في غرة أفريل 1991 لسنة 543مر عدد وعلى الأ

 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع 1991
 لسنة 1261النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 

 المتعلق  بإلحاق إدارة 2011 سبتمبر 5 المؤرخ في 2011
إدماج المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية و

  أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،
 أفريل 16 المؤرخ في 1992 لسنة 688وعلى الأمر عدد 

 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض 1992
  ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

 جويلية 9 المؤرخ في 1993 لسنة 1476وعلى الأمر عدد 
  ح الولايات والمعتمديات، المتعلق بتنظيم مصال1993

 ماي 25 المؤرخ في 2004 لسنة 1182وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز التكوين 2004

  ودعم اللامركزية وطرق تسييره،
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى الأمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 
 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1ى الأمر الرئاسي عدد وعل
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

  وعلى رأي المحكمة الإدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه 

الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة 
  .للشؤون المحلية

ة الشؤون المحلية إعداد ومتابعة تنفيذ  ـ تتولى وزار2الفصل 
السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع 
التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة 

  .الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية

 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية إعداد وتنفيذ مسار 3الفصل 
ام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور إرساء نظ

والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات 
العلاقة وتعمل على تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها 
للاندماج في هذا المسار وذلك خاصة من خلال ممارسة 

  :المشمولات التالية 


